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م تقريــر الحالــة المصريــة، الصــادر عــن منتــدى الدراســات المســتقبلية بإســطنبول، في عــدده الأول، عــن عــام  يُقُــدِِّ�
2025م، قــراءة شــاملة ومتعــددة الأبعــاد للحالــة المصريــة في عــام اتســم بتســارع التحــولات وتعقُُّــد التحــديات. ففــي ســياق 
إقليمــي ودولي شــديد الاضطــراب، شــهدت مصــر اتجاهــات نحــو إعــادة ترتيــب معــادلات السياســة والاقتصــاد والأمــن 
والمجتمــع، مــع حضــور لافــت لمنطــق إدارة الأزمــات وضبــط المجال العــام، وتََقــدُُّم اعتبــارات الاســتقرار علــى مــا عداهــا مــن 

أولويات.

يَعَتمــد التقريــر - الــذي أعدتــه نخبــة مــن الباحــثين - مقاربــة وصفيــة تحليليــة لا تكتفــي برصــد الوقائــع، بــل تســعى إلى 
تفــسير أنماطهــا وربطهــا بالــبُُنى الحاكمــة لصنــع القــرار، بمــا يســمح بفهــم أعمــق لاتجاهــات الدولــة والمجتمــع وتقديــر مآلاتهــا 

المحتملة. 

وعلــى امتــداد اثني عشــر محــورًاً مترابطًـًـا، يَرَصــد التقريــر ملامــح السياســة الخارجيــة الحــذرة، وإعــادة هندســة المجال 
البنيــة الاجتماعيــة،  العســكرية والأمنيــة، وضغــوط  الهيكليــة، وتنامــي الأدوار  السياســي والبرلماني، وتحــديات الاقتصــاد 

وتحولات المجتمع المدني والمعارضة، فضالًا عن المشهدين الديني والثقافي وما شهدهما من إعادة ضبط وتوجيه.

م التقريــر خلاصــات كليــة تكشــف الفجــوة بين الخطــاب الرسمــي وواقــع الممارســة في عــدد مــن الملفــات،  كمــا يُقُــدِِّ�
ويََستشرف مستقبل الحالة المصرية في عام 2026م على ضوء المؤشرات التي أفرزها العام المنقضي. 

ولا يَهَــدف هــذا العمــل إلى إصــدار أحــكام جاهــزة، بــل إلى بنــاء إطــار مرجعــي متــوازن يََضــع بين يــدي الباحــثين 
وصنََّــاع القــرار قــراءة تحليليــة متماســكة تســاعدهم علــى فهــم مــا وراء الظواهــر، واســتيعاب اتجاهــات التحــول، واستشــعار 

مسارات المستقبل انطلاقًاً من معطيات الحاضر.
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ي 2025م.. الأداء والتقويم
الاقتصاد المصري في�

مقدمة
شــهد الاقتصــاد المصــري خلال عــام 2025م عــددًًا مــن التطــورات المهمــة، كان مــن أبرزهــا 
وقــف حــرب الإبادة الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة في أكتوبــر مــن العــام نفســه، ومــا ترتــب علــى 
ذلــك مــن تراجــع نــسبي في الآثار الســلبية التي كانــت قــد لحقــت بإيــرادات قنــاة الســويس، فــضالًا 
عــن إمكانيــة تحسُُّــن إيــرادات الســياحة. كمــا سََــجََّلت بعــض المؤشــرات الاقتصاديــة تحسُُّــنًًا نســبيًًّا، 
تقديمهــا،  التقريــر إلى  هــذا  يســعى  دقيقــة ومتأنيــة،  قــراءة  التحسُُّــن بحاجــة إلى  هــذا  وإن كان 
للوقــوف علــى أســبابه وحــدوده وانعكاســاته الفعليــة. وفي الســياق ذاتــه، توصََّلــت مصــر إلى إنهــاء 
الخلاف مــع صنــدوق النقــد الــدولي بشــأن المراجعــتين الخامســة والسادســة المتأخــرتين لبرنامــج 

الإصلاح المتفق عليه.
، إذ اســتمر في  في المقابــل، لوحــظ أن الخطــاب الاقتصــادي للســلطة لم يشــهد تغيُّــُـرًاً جوهــرايًّا
ــات للمحاســبة. كمــا  تقــديم وعــود متكــررة بتحسُُّــن الأوضــاع دون اقترانهــا بالتــزام واضــح أو آليََّ
الأوضــاع  عــن  المباشــرة  المســؤولية  مــن  لنفســها  التنفيذيــة  الســلطة  بتبرئــة  الخطــاب  هــذا  اتســم 
الاقتصاديــة التي يُعُــاينِي منهــا المواطنــون، زاعمــة أنهــا بذلــت مــا في وســعها، مــع إرجــاع أســباب 
الأزمــة إلى عوامــل خارجيــة، إقليميــة ودوليــة، بوصفهــا الســبب الرئيــس في عــدم تحقــق النتائــج 

المرجوََّة من محاولات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
هــذا الخطــاب اتســم أيضًًــا بتحميــل المواطــنين جانبًــًا مــن مســؤولية التداعيــات الســلبية للأزمــة 
الاقتصادية، ســواء من خلال التركيز على اســتمرار الزيادة الســكانية، أو الإشــارة إلى ما يُوُصََف 
بالممارســات الخاطئــة للأفــراد. وفي الوقــت نفســه، لم يُُبرهِِــن القائمــون علــى أمــر الســلطة علــى 
التزامهم بمقتضيات ما يُعُرََف بالعقد الاجتماعي، الذي يَفَتِرِض أن تتحمََّل فيه الدولة مسؤولية 
تشــخيص المشــكلات واقتراح الحلــول واختيــار البدائــل المناســبة، بــل جََــرََى توجيــه الخطــاب نحــو 
مطالبــة المواطــنين بالمشــاركة في إيجــاد الحلــول، مــع التأكيــد علــى أن الحكومــة ورئيــس الجمهوريــة 

لا يمكنهما حل مشكلات البلاد بمفردهما، وأن على الشعب أن يشاركهما في إيجاد الحلول.
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غير أن هــذا الطــرح يتناقــض مــع واقــع تقييــد حريــة الــرأي والتعــبير، إذ لا يُتُــاح للمواطــنين، ولا 
حتى للمتخصصين الذين يُقُّ�دِّمون نقدًًا للأداء الاقتصادي الحكومي أو يطرحون بدائل إصلاحية، 
مســاحة آمنــة للتعــبير، بــل تََعــرََّض بعضهــم للاعتقــال. كمــا لا تــزال المجالــس الشــعبية المحليــة مُُغيََّبــة، 
ــدُُّ مــن  ــرِمِ قطاعــات واســعة مــن المجتمــع مــن المشــاركة في مناقشــة الخطــط العامــة والمــوازنات، وحيَح بمــا حيَح
الرقابــة الشــعبية علــى السياســات الاقتصاديــة. ويُُضــاف إلى ذلــك افتقــار الحكومــة إلى الشــفافية في 
مــا يتعلــق باتفاقيــات القــروض الخارجيــة أو الشــراكات مــع المســتثمرين الأجانــب، حيــث تُُبرَمَ هــذه 

الترتيبات في دوائر مغلقة، ثم يُطُلََب من المواطنين تحمُُّل تبعاتها والمساهمة في معالجة آثارها.
وفي ظِِــل هــذا الوضــع، كان مــن الطبيعــي أن تتراجــع ثقــة المواطــنين في الطــرح الحكومــي، وأن 
تتســع حالــة العــزوف عــن المشــاركة السياســية، وهــو مــا تجلَّـَـى بوضــوح في الانخفــاض الملحــوظ 
لنسب المشاركة في انتخابات مجلس النواب التي أُُجريت في نهاية عام 2025م، في ظِِل غياب 

آليََّات فعََّالة للمحاسبة والرقابة، سواء الشعبية أو المؤسسية.
ونظــرًاً لاتســاع القضــايا الاقتصاديــة التي شــهدها عــام 2025م، قــد لا يتســع نطــاق هــذا 
ــز الباحــث علــى أبــرز الملفــات التي تمــسُُّ حيــاة المواطــنين بشــكل  التقريــر لتنــاولها جميعًًــا، لذلــك يُرُ�ِكِّ
مباشــر، وفي مقدمتهــا الموازنــة العامــة للدولــة، وأزمــة الطاقــة، ومفاوضــات صنــدوق النقــد الــدولي، 
إضافة إلى مناقشــة المؤشــرات الاقتصادية التي تعلنها الحكومة بوصفها دليالًا على تحسُُّــن الأداء. 
وسوف يَعَتمد التقرير في ذلك على منهج الرصد والتحليل، مستندًًا إلى البيانات والإحصاءات 

الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية، فضالًا عن تقارير المؤسسات الدولية ذات الصلة.

: الموازنة العامة للدولة العام الماليي 2026/2025م
ا

أولًا
تعكــس الموازنــة العامــة للدولــة الــدور الاقتصــادي والاجتماعــي، وتُـُـبنيّن طبيعــة الإنفــاق العــام 
ومخصصات البنود المدرجة بها، ومدى انعكاسها على المجتمع. وتحتوي الموازنة كذلك على الإيرادات 
العامــة. ويََظهََــر مــن تحليــل تلــك الإيــرادات حجــم الضرائــب التي يتحملهــا أفــراد المجتمــع، وكذلــك 

الإيرادات غير الضريبية التي تعود للدولة نظير دورها السيادي أو الاقتصادي.
وبشــكل عــام، تُـعََُــد الموازنــة العامــة للدولــة عمــاد السياســة الماليــة؛ فمِِــن خلالها يتــم تحديــد 
طبيعــة النفقــات والإيــرادات، وكذلــك طبيعــة النظــام الضــريبي، ومــدى توسُُّــعه أو تحجيمــه. كمــا 
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تُــُبن�يِّن مراحــل إعــداد واعتمــاد ومراجعــة الموازنــة العامــة للدولــة طبيعــة الــدور الرقــابي والتشــريعي في 
الــبلاد، وإلى أيّّ حــد تتــم مراقبــة ومحاســبة الحكومــة خلال هــذه المراحــل عبر البرلمان، باعتبــاره 

السلطة التشريعية والرقابية على السلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة.
وعــادة مــا تســتهدف الموازنــة بشــقيها، مــن مصروفــات وإيــرادات، عــدة أهــداف اقتصاديــة 
واجتماعية، منها: تحقيق العدالة الاجتماعية عبر نظام ضريبي عادل، أو إعادة تخصيص الإنفاق 
لصــالح الفقــراء، أو حمايــة الصناعــة، أو رفــع معــدلات التنميــة البشــرية عبر الإنفــاق علــى التعليــم 
والصحة والبنية الأساسية، أو حماية الأجيال القادمة عبر مشروعات أو استثمارات طويلة المدى.

ومن الأمور الشائعة، والتي تعكس الصورة الخاطئة التي تُعُرََض بها الموازنة، ويتم مناقشتها، 
أنــه يتــم عــرض الموازنــة دون الإشــارة إلى الخطــة العامــة للدولــة، أو أن تحــرص الحكومــة وجهازهــا 
الإعلامــي علــى عــدم الربــط بين الخطــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة العامــة للدولــة والموازنــة، في حين 
أن الأصــل هــو الخطــة، ومــا الموازنــة إالَّا البرنامــج المالي لهــذه الخطــة. فالأجــدى أن يَتَعــرََّف المجتمــع 
على الخطة المستهدفة خلال العام، وكيف تَمَّ تدبير الإيرادات الخاصََّة لتنفيذها، وماذا سيترتب 

على تنفيذ كل من الخطة والموازنة على المجتمع.
ومــن المؤســف أن خطــأ عــرض الموازنــة علــى المجتمــع دون ربطهــا بالخطــة، أو إهمــال الإشــارة إلى 
الخطة، يحدث منذ ســنوات في مصر، حتى إن مناقشــة الخطة في البرلمان لا تســتغرق نفس الوقت 
الــذي تســتغرقه الموازنــة، وهــو أمــر تحــرص عليــه الحكومــة، لتظــل عمليــة التقييــم مجــرد رصــد ومراقبــة 

للأرقام، في حين أن المطلوب هو العائد من هذه النفقات على المجتمع في المجالات المختلفة.
وقد تكون مسايرة الحكومة في طرحها للموازنة أمرًاً مفهومًًا في ضوء الأزمة التمويلية الممتدة 
التي تمــر بهــا مصــر منــذ ســنوات، والتي تُـعََُــد الموازنــة العامــة أحــد أبــرز تجلياتهــا؛  إذ تعــاني الدولــة مــن 
عجــز مزمــن في الموازنــة العامــة يمتــد لعقــود، فــضالًا عــن وجــود عجــز مســتمر في الميــزان التجــاري 

للسلع والخدمات، وكلا العجزين يؤثران بشكل كبير على طبيعة النشاط الاقتصادي في البلاد.
ــاءًً عليــه، فــإن أي حديــث عــن تطــورات إيجابيــة في الاقتصــاد المصــري، لا ينعكــس في  وبن
ــا منقوصًًــا، ويقــود إلى اســتنتاجات لا تــعبر بدقــة  خفــض ملمــوس لهذيــن العجزيــن، يََظــل حديثًً

عن واقع الأداء الاقتصادي.
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ملامح الموازنة العامة للعام الماليي 2026/2025م
تريليــون جنيــه  وإيــرادات 7.6  مــن مصروفــات  للموازنــة  التقديريــة  القيمــة الإجماليــة  تبلــغ 
مصــري تقريبًــًا، حيــث قــدرت المصروفــات بنحــو 4.57 تريليــون جنيــه، والإيــرادات بنحــو 3.11 

تريليون جنيه. وقدر العجز الكلي بالموازنة بنحو 1.49 تريليون جنيه.
وبحســب التقســيم الاقتصــادي للموازنــة العامــة للدولــة، فــإن بنــود المصروفــات والإيــرادات 

العامة قد استحوذت على المخصصات الآتية:
ثل 14.8%، ثم شراء السلع والخدمات  : المصروفات: الأجور 679 مليار جنيه، بما ميُم أولًاا
ثل 50.2%، ثم الدعم  ثل 4.8%، ثم الفوائد 2.29 تريليون جنيه، بما ميُم 217 مليار جنيه، بما ميُم
ثــل نســبة 16.2%، ثم المصروفــات الأخــرى  والمنــح والمــزايا الاجتماعيــة 742 مليــار جنيــه، بمــا ميُم
ثــل %9.5.  ثــل 4.4%، ثم الاســتثمارات العامــة 434 مليــار جنيــه، بمــا ميُم 201 مليــار جنيــه، بمــا ميُم
وإذا وســعنا الحديــث مــن المصروفــات إلى الاســتخدامات، فإننــا ســوف نُُضِِيــف بنديــن مهــمين، 
وهمــا حيــازة الأصــول المحليــة والعالميــة، والتي قــدرت بـــ 102 مليــار جنيــه، وكذلــك ســداد أقســاط 

القروض بنحو 2.08 تريليون جنيه))).
ثاني�ًـا: الإيــرادات: وتضــم ثلاثــة بنــود فقــط، وهــي: الإيــرادات الضريبيــة 2.6 تريليــون جنيــه، 
والمنــح 9.4 مليــار جنيــه، والإيــرادات الأخــرى 455 مليــار جنيــه))). وإذا وســعنا الحديــث مــن 
المالي  للعــام  المقــدر  الاقتراض  قيمــة  نُُضِِيــف  ســوف  فإننــا  العامــة  المــوارد  إلى  الإيــرادات 

2026/2025م عند نحو 3.5 تريليون جنيه تقريبًًا.
ومــن المهــم هنــا تنــاول بعــض بنــود الموازنــة، وفــق التقســيم الوظيفــي، لما لها مــن أهميــة في معرفــة 
مخصصــات مهمــة في حيــاة المواطــنين، ومنهــا التعليــم، حيــث خُُ�صِّــص لــه 315 مليــار جنيــه، بمــا 
ثــل 6.9% مــن إجمــالي المصروفــات العامــة، والصحــة التي خُُ�صِّــص لها 246 مليــار جنيــه، بمــا  ميُم
ثــل 13.9%، والإســكان والمرافــق  ثــل 5.4%، والحمايــة الاجتماعيــة 636 مليــار جنيــه، بمــا ميُم ميُم
ثــل 0.1%، والخدمــات  ثــل 3.1%، وحمايــة البيئــة 5.6 مليــار جنيــه، بمــا ميُم 142 مليــار جنيــه، بمــا ميُم

العامة 2.7 تريليون جنيه)))، بما يمثل %59.4.
وزارة المالية، البيان الماليي للموازنة للعام الماليي 2026/2025م، ص 82. 	(((

المصدر السابق. 	(((
يعيــة، وأجهــزة الشــؤون  : الأجهــزة التنفيذيــة، والأجهــزة التشرر ي عــدة جهــات، هيي

ي التقسيــم الــوظي�في
يشــمل بنــد الخدمــات العامــة في� 	(((
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التصنيــف  حســب  مخصصــات  أكبر  صاحــب  هــو  العامــة  الخدمــات  بنــد  أن  ويُُلاحََــظ 
الوظيفــي، بينمــا فوائــد الديــون تمثــل البنــد صاحــب النصيــب الأكبر مــن النفقــات وفــق التقســيم 

الاقتصادي.

ملاحظات عامة على الموازنة
يزَداد العجز الكلي بالموازنة من حيث القيمة بشكل ملحوظ، ويعَكس أحد أهم مظاهر الأزمة -	

التمويلية التي تُعُاني منها الموازنة العامة في مصر. وبالرجوع لبيانات البيان المالي للموازنة نجد أن 
العجــز الكلــي في عــام 2022/2021م قــد بلــغ 484 مليــار جنيــه، وقفــز إلى قرابــة خمســة 
أضعــاف في عــام 2026/2025م، بنحــو 1.49 تريليــون جنيــه. وهــو الأمــر الــذي يُُكــ�ِرِّس 
لاســتمرار أزمــة المديونيــة؛ فالعجــز يتطلــب تغطيــة، ولم يظهــر للحكومــة المصريــة علــى مــدى 

السنوات الماضية بابٌٌ لتغطية عجز الموازنة سوى الديون، سواء كانت محلية أو خارجية.
ويُسلمنا هذا الأمر لأهم قضايا الموازنة العامة، بل والاقتصاد المصري كله، ألا وهو قضية الدين -	

العــام. ومــن خلال بيــانات الموازنــة، نجــد أن المخصصــات الأكبر هــي تلــك التي تخــصُُّ الديــن 
العــام، مــن حيــث فوائــد أقســاط الديــون، وهــو مــا يََشــل يــد صانــع السياســة الاقتصاديــة في تمويــل 
متطلبات التعليم والصحة والبنية الأساسية.. فالبيانات تشير إلى أن فوائد الديون بالموازنة تُقُدََّر 
بـ 2.29 تريليون جنيه، وسداد أقساط الديون يبلغ 2.08 تريليون جنيه. وبحسب آخر تقديرات 
منشــورة، فــإن الديــن الخارجــي لمصــر قــد بلــغ بنهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2025م نحــو 163.7 
مليــار دولار)))، في حين بلــغ الديــن المحلــي لمصــر بنهايــة يونيــو 2025م نحــو 11.08 تريليــون 

جنيه)))، وكان الدين المحلي يبلغ 4.7 تريليون في يونيو 2020م.
وممــا يؤخــذ علــى الحكومــة في إدارتهــا لقضيــة الديــن العــام، أنهــا ماضيــة في اعتمــاده كأهــم -	

مصــدر لتمويــل مشــروعاتها وإدارتهــا للدولــة، وأن مــا تقدمــه مــن سياســات لمعالجــة قضيــة 
الديــن العــام لا يَزَيــد عــن اســتهلاك الديــون الجديــدة بالديــون القديمــة، أو عمليــة تدويــر 
م سياســات مــن شــأنها تخفيــض قيمــة الديــن العــام.  الديــون. وبهــذا فــإن الحكومــة لا تُقُــ�ِدِّ

الخارجية، ومعاملات الدين العام. 
https://2cm.es/1iBxD ،ي 7 فصول، 22 يناير 2026م

ي يسجل أعلى مستوى في� ج، انفوجراف: دين مصر الخارجي� ق بلومبرر الشرر 	(((
https://2cm. ،الاقتصادية، الدين المحليي لمصر يرتفع إلى 11.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، 21 سبتمبرر 2025م CNN 	(((

es/1nBHh
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وبحســب مؤشــر وََرََد في البيــان المالي للموازنــة،  فــإن خدمــة الفوائــد فقــط تمثــل 73% مــن 
إجمــالي الإيــرادات العامــة، وهــو أمــر شــديد الإزعــاج، ويََكشــف عــن اعتمــاد الحكومــة علــى 
الديــون بشــكل شــبه كامــل، ليُُصبــح حديــث الحكومــة عــن بعــض المؤشــرات، مثــل التحسُُّــن 
في نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، أو وجود فائض أولي، غير ذي جدوى في مواجهة 

المشكلة التمويلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة.
وممــا يظُهِــر عجــز صانــع السياســة الاقتصاديــة في مصــر في تطويــر الإنفــاق علــى الصحــة -	

والتعليــم والبنيــة الأساســية بســبب أعبــاء الديــون مــن فوائــد وأقســاط، أن مخصصــات الفوائــد 
البالغــة 2.29 تريليــون جنيــه في الموازنــة تزيــد عمــا يُنُفََــق علــى التعليــم، والصحــة، والحمايــة 
الاجتماعيــة والإســكان والمرافــق، وحمايــة البيئــة، لأن مجمــوع مخصصــات الإنفــاق علــى هــذه 

البنود الخمسة 1.34 تريليون جنيه، وهو ما يَعَني أن الموازنة مرهقة بأعباء الديون. 
وعلــى الرغــم مــن تضخــم مخصصــات الأجــور بالموازنــة العامــة في عــام 2026/2025م -	

ووصــولها إلى 679 مليــار جنيــه، إالَّا أنــه لم تحــدث أي معالجــة لهيــكل الأجــور في مصــر، 
وكذلــك للتفــاوت في الدخــول بين موظفــي الدولــة في الحكومــة والقطــاع العــام، حيــث نجــد 
تلــف الدخــل العائــد منهــا بالنســبة لشــاغلها مــن مــكان لآخــر؛ فقطاعــات  الوظيفــة الواحــدة خيَخ
مثــل البنــوك والكهــرباء والــبترول والقضــاء والشــرطة تحصــل علــى رواتــب كــبيرة، في الوقــت 
نفــس  يشــغلون  أنهــم  رغــم  الرواتــب،  نفــس  علــى  المحليــات  فيــه موظفــو  الــذي لا يحصــل 
الوظائــف.. وذلــك بســبب نظــام المكافــآت الــذي يتفــاوت بشــكل كــبير مــن مــكان لآخــر، 
ــدِِث خــلالًا كــبيرًاً في دخــول العامــلين في الحكومــة والقطــاع العــام. وعلــى ســبيل المثــال،  وحيُح
نجــد أن مخصصــات الأجــور الأساســية 126 مليــار جنيــه، في حين أن المكافــآت 247 
مليــار جنيــه، أي أن المكافــآت ضعــف الأجــور الأساســية تقريبًـًـا، وهــو مــا يَفَتــح البــاب 
عــل الداخــلين الجــدد لســوق العمــل يبحثــون عــن وظائــف في  للمجــاملات الشــخصية، ويَجج
القطاعــات المميــزة مــن حيــث الأجــور، أمالًا في الدخــول الأفضــل. ولذلــك نجــد أصحــاب 
، ينتشــر بينهــم الفســاد، بســبب ضعــف الأجــور.  الأجــور الأقــل في وظائــف المحليــات مــثالًا
ــص بنــد الأجــور، أن مصــر بشــكل عــام تُعُــاني مــن وجــود فجــوة  وممــا يُُلاحََــظ كذلــك فيمــا خيَخ
بين الأجــور والأســعار، تجعــل أصحــاب الدخــول الثابتــة عبر الوظائــف يعانــون بشــكل كــبير 
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من زيادة أعباء المعيشة، وبخاصََّة موظفي الحكومة في القطاعات غير المميزة، من أصحاب 
الكوادر الخاصََّة، أو المؤسسات التي لديها قوانين خاصََّة.

ــص لــه -	 وَّثمــة حديــث مهــم بشــأن الدعــم والمنــح والمــزايا الاجتماعيــة، وهــو البنــد الــذي خُصِّ
742 مليــار جنيــه، فقطــاع الدعــم يعــاني بشــكل عــام مــن انعــدام العدالــة، ســواء في الدعــم 
الســلعي ومــا يَعَتريــه مــن فســاد، أو في الدعــم الخاص بالحمايــة الاجتماعيــة، والمتمثلــة في 
معاش الضمان الاجتماعي أو مشروعي »تكافل« و»كرامة«. فالمخصصات لبند الحماية 
الاجتماعيــة يََصِِــل إلى 55.6 مليــار جنيــه، ويََضــم نحــو 5.2 مليــون أســرة. وبحســب البيــانات 
المنشــورة بالبيــان المالي لمخصــص الأســر، نجــد في مشــروع »تكافــل« أن أعلــى مخصــص 
شهري للأسرة هو 648 جنيه، وأقل مخصص هو 584 جنيه، بينما في »كرامة« ومعاش 
الضمــان الاجتماعــي فــإن أعلــى معــاش شــهري للأســرة هــو 884 جنيــه وأقــل معــاش هــو 
705 جنيه. وعلى الرغم من اســتمرار هذه المشــروعات للحماية الاجتماعية منذ ســنوات، 
إالَّا أن الأســر التي تســتحق هــذه الحمايــة في تزايــد، ممــا يَــَدل علــى ارتفــاع مســتويات الفقــر. 
فبينمــا تغطــي مشــروعات الحمايــة الاجتماعيــة بالموازنــة 5.2 مليــون أســرة، نجــد أن مــايا 
مرســي وزيــرة التضامــن الاجتماعــي تُُصــ�رِّحِ بأن عــدد الأســر الفــقيرة في مصــر يََصِِــل إلى 12 
مليــون أســرة)))، ومِِــن ثمََّ  فــإن حجــم التغطيــة للحمايــة الاجتماعيــة )رغــم المبالــغ شــديدة 

الضآلة( لا يغطي 50% من الأسر الفقيرة.
في ضــوء مــا تعانيــه مصــر مــن أزمــات اقتصاديــة تنعكــس آثارهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، -	

يَنَبغــي أن تتــبىنَّى الحكومــة خطــة لإصلاح الهيئــات الاقتصاديــة، وليــس التخلُّــُص منهــا بالبيــع؛ 
لأن هــذه الهيئــات يَرَبطهــا بالموازنــة مــا يُعُــرََف بالعجــز والفائــض، بمــعنى أن مــا تحققــه مــن 
ــوََّل إلى الموازنــة، في حين أن مــا تحققــه مــن عجــز تقــوم الخزانــة العامــة بتمويلــه.  فائــض حيُح
وبحســب أرقــام البيــان الماليــة، فــإن الموازنــة ســوف تمــول هــذه الهيئــات بنحــو 170.2 مليــار 
جنيــه في عــام 2026/2025م، علمًًــا بأن حــال هــذه الهيئــات في علاقاتهــا بالموازنــة علــى 

مدى عقود هي العجز.

https://2cm.es/1iBxZ ،ي الجديد، 12 مليون أسرة مصرية تحت خط الفقر، 3 ديسمبرر 2025م العربي� 	(((
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وفي ختام الملاحظات الخاصَّة بالموانة، نجد أن مخصصات الاستثمارات العامة، تبلغ 434 -	
هــذه  بنــود  إلى  وبالنظــر  العامــة.  المصروفــات  إجمــالي  مــن   %9.5 ثــل  ميُم بمــا  جنيــه،  مليــار 
الاســتثمارات نجــد أن غالبيتهــا يأتي في إطــار قطــاع البنــاء والتشــييد، وبعــض العُُــدََد والآلات 
ووســائل النقل، ولا توجََّه إلى الاســتثمار الزراعي أو الصناعي، بســبب المســار الذي ســلكته 
مصــر منــذ مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي، وهــو خــروج الدولــة مــن النشــاط الاقتصــادي. 
وتُعُــ�ِوِّل  العامــة،  للاســتثمارات  الموازنــة  أدرج في  لما  المضافــة ضعيفــة  القيمــة  فــإن  ثمََّ  ومِِــن 
الحكومــة علــى القطــاع الخاص، وإن كان الجيــش عبر مؤسســاته الاقتصاديــة المدنيــة يســيطر 

على غالبية النشاط الاقتصادي في مصر.

ثانيًًا: أزمة الطاقة
يمكــن تنــاول واقــع الطاقــة في مصــر مــن خلال مؤشــرين مهــمين؛ وهمــا الإمكانيــات التي 
تملكها البلاد في هذا المجال ومؤشــرات الإنتاج والاســتهلاك من الطاقة، وكذلك الميزان التجاري 
للــبترول والغــاز، الــذي يََظهََــر بوضــوح مــن خلال بيــانات ميــزان المدفوعــات، مــع الإشــارة إلى مــا 
مََــرََّ مــن أحــداث بارزة خلال العــام المنقضــي في مجــال الطاقــة، وبخاصََّــة الصفقــة التي عقدتهــا 

القاهرة مع الكيان الصهيوني لزيادة حصة وارداتها من الغاز، أو رفع أسعار الوقود. 

الإنتاج والاستهلاك
مــن خلال البيــانات المتاحــة عــن الــفترة مــن أكتوبــر 2024 إلى أكتوبــر 2025م، تَــَبنيَّن أن 
ثمَّـَـة فجــوة ملحوظــة بين الإنتــاج والاســتهلاك للنفــط والغــاز في مصــر، حيــث يَزَيــد الاســتهلاك 

عن الإنتاج. 
فالبيــانات تُـُـشِِير إلى أن الاســتهلاك في أكتوبــر 2024م كان بحــدود 6.89 مليــون طــن، 
ولكنــه ارتفــع في يوليــو 2025م إلى 7.87 مليــون طــن. وهــذه الــزيادة ترتبــط بطبيعــة الاســتهلاك 
في أشــهر الصيــف، حيــث يَرَتفــع اســتهلاك الطاقــة نظــرًاً لارتفــاع درجــات الحــرارة، وهــو مــا يظهــر 
في اســتمرار معدل الاســتهلاك خلال شــهور الصيف. وقد ظلََّ الاســتهلاك مرتفعًًا حتى أكتوبر 

2025م، حيث وََصََل إلى 7.06 مليون طن. 
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أمََّا عن الإنتاج، فمن الواضح أن ثمَّةَ مشكلات تتعلق به، إمََّا لنضوب وتراجع المتاح من خام 
النفــط والغــاز في الحقــول المصريــة، أو لأســباب فنيــة تتعلــق بالشــركات الأجنبيــة التي لها مســتحقات 
متأخــرة. ولكــن مــا كشــفت عنــه البيــانات هــو أن إنتــاج مصــر مــن النفــط والغــاز كان بحــدود 5.17 
مليــون طــن في أكتوبــر 2025م، وبــدأ في التراجــع في فبرايــر 2025م إلى 4.54 مليــون طــن، وظــلََّ 

الإنتاج دون سقف الخمسة مليون طن حتى أكتوبر 2025م، حيث بلغ 4.91 مليون طن))).

وليي  ان التجاري البترر ز الميز�
على الرغم من إعلان الحكومة غير مرة عن اكتشــافات تخصُُّ البترول والغاز، ومشــروعات 
الطاقــة الجديــدة والمتجــددة، إالَّا أن الميــزان التجــاري الــبترولي يُظُهِِــر عجــزًاً خلال الــفترة الماضيــة. 
ويُُلاحََظ أن هذا العجز في تزايد مستمر. فبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي 2025/2024م 
تُـُـبن�يِّن أن الصــادرات البتروليــة كانــت 5.59 مليــار دولار، في حين كانــت الــواردات البتروليــة 

19.4 مليار دولار، أي أن العجز خلال هذه الفترة بلغ 13.9 مليار دولار))). 
وإذا انتقلنــا إلى فترة مكملــة لعــام 2025م، مــن خلال بيــانات ميــزان المدفوعــات عــن الربــع 
الأول مــن عــام 2026/2025م، أي الــفترة مــن يوليــو إلى ســبتمبر 2025م، نجــد أن العجــز 
الــبترولي يــزداد مــع الوقــت؛ فبيــانات ميــزان المدفوعــات لهــذه الــفترة تُُظهِِــر أن الصــادرات البتروليــة 
بلغــت 1.2 مليــار دولار، في حين بلغــت الــواردات البتروليــة 6.4 مليــار دولار، وهــو مــا يَـَـعني 

وجود عجز خلال الفترة يُقُدََّر بنحو 5.2 مليار دولار))). 
ويُُلاحََــظ أنــه علــى مــدار عامــي 2024 و2025م كانــت أســعار النفــط منخفضــة، مقارنــة 
بمــا قبــل هذيــن العــامين، أي أن العجــز مرشــح للــزيادة إذا مــا شــهدت أســواق النفــط ارتفاعًًــا في 

الأسعار خلال الفترات القادمة. 
ومــن المهــم - حتى يكــون القــارئ علــى بينــة بشــأن مــا يتعلــق ببيــانات الصــادرات المصريــة 
من البترول والغاز - إن نشير إلى أن هذه الأرقام تتضمََّن حصة الشريك الأجنبي، وهي أموال 
لا تعــود إلى الخزينــة المصريــة، وهــو مــا يَــَعني أن حصــة مصــر مــن الصــادرات البتروليــة أقــل ممــا هــو 

مُُعلََن في الأرقام الرسمية.
ة المعلوماتية، عدد ديسمبرر 2025م، ص 5. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرر 	(((

ان المدفوعات عن العام الماليي 2025/2024م. ز البنك المركزي المصري، بيانات ميز� 	(((
ان المدفوعات عن الربــع الأول من عام 2026/2025م. ز البنك المركزي المصري، بيانات ميز� 	(((
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تمديد وزيادة صفقة الغاز مع إسرائيل
في فبرايــر 2018م، تَمَّ الإعلان عــن صفقــة يتــم بموجبهــا اســتيراد مصــر للغــاز الطبيعــي مــن 
»إســرائيل«، عبر خــط الأنابيــب الممتــد بين البلديــن. وقــدرت الصفقــة - التي تســتمر لنحــو 10 
ســنوات - بنحــو 15 مليــار دولار))). غير أن هــذا الاتفــاق تعــرََّض في منتصــف عــام 2025م 
إلى مشــكلات أدََّت إلى خفــض كميــات الغــاز التي يتــم ضخهــا إلى مصــر، وأُعُلِِــن أن الســبب 
هــو أعمــال الصيانــة التي تتــم في الكيــان الصهيــوني لحقــول الغــاز، وهــو مــا دفــع مصــر إلى اســتيراد 
الغــاز مــن مصــادر أخــرى، بالإضافــة إلى اللجــوء لاســتئجار خمســة ســفن للتغويــز، مــن أجــل 

التعامل مع الغاز المسال الذي يتم استيراده عبر وسائل النقل بخلاف خطوط الأنابيب.
إالَّا أنــه في يوليــو 2025م، أُعُلِـِـن عــن إبــرام اتفــاق بين مصــر والكيــان الصهيــوني لمــد فترة 
صــدََّر إلى مصــر. وقُــُ�ِدِّرت 

ُ
اتفــاق الغــاز إلى عــام 2040م، بالإضافــة إلى زيادة كميــات الغــاز المُ

الصفقــة بعــد التعديــل بنحــو 35 مليــار دولار)))، لتصبــح أكبر صفقــة تصديريــة في تاريــخ الكيــان 
نوفــمبر 2025م،  إلى  الاتفــاق  علــى  التصديــق  أخــرت  إســرائيل  أن حكومــة  إالَّا  الصهيــوني، 

ليدخل بعد التعديل إلى حيز التنفيذ في يناير 2026م.
تُقُــدََّر واردات مصــر مــن الغــاز بنحــو 1.1 مليــار قــدم مكعــب يومّيًّــا مــن إســرائيل، ومــن 
المــفترض أن تزيــد إلى 1.2 مليــار قــدم مكعــب مــع بدايــة ينايــر 2026م. وقــد أضــاف التعديــل 
الــذي تَمَّ التصديــق عليــه في نوفــمبر 2025م - 4.6 تريليــون قــدم مكعــب إلى الاتفــاق   -
الأصلــي، ويتــم الوفــاء بهــذه الــزيادة علــى مرحلــتين: الأولى تشــمل تصديــر 706 مليــار قــدم 
مكعــب فــور دخــول التعديــل حيــز التنفيــذ، والثانيــة تصديــر مــا يََصِِــل إلى 3.9 تريليــون قــدم 

مكعب، ولكنها مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز.
وقــد كشــفت صفقــة الغــاز بين مصــر وإســرائيل عــن كــون مصــر أصبحــت في إطــار تبعيــة 
لإســرائيل في ســلعة استراتيجيــة، وهــي الغــاز الطبيعــي، ومــع ظهــور أول مشــكلة في توريــد الغــاز 
لمصــر، تكلفــت الــبلاد أمــواالًا كــثيرة للبحــث عــن مصــادر أخــرى للغــاز، مــن أجــل الوفــاء بمتطلبــات 
الصناعــة وغيرهــا مــن مجــالات الاســتخدام، فــضالًا عــن أن الأزمــة كشــفت كذلــك عــن غيــاب 

https://2cm.es/1iByb ،اير 2018م ق الأوسط، اتفاقية تاريخية لتصدير الغاز الإسرائيليي إلى مصر، 20 فبرر الشرر 	(((
https://2cm. ،ن البلديــن، 7 أغســطس 2025م ي أضخــم صفقــة طاقــة بين�

ج، مصر تعــدل اتفــاق الغــاز مــع اسرائيــل في� ق بلــومبرر الشرر 	(((
es/1iByp
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التخطيــط اللازم لإدارة التنميــة فيمــا يتعلــق بإقامــة محطــات التغويــز في مصــر، وأن مثــل هــذه 
الكبــاري  إنشــاء  أو  الجديــدة،  الإداريــة  العاصمــة  مــن مشــروعات  أولى بالإنفــاق  المشــروعات 

والطرق التي قد لا تحتاجها البلاد خلال السنوات القادمة.
وبشــكل عــام، كشــف أداء مصــر في ملــف الطاقــة خلال عــام 2025م عــن وجــود ضعــف 
وســوء إدارة، كمــا أظهــر أن مــا أُعُلِِــن عنــه في عــام 2018م، عقــب توقيــع اتفــاق اســتيراد الغــاز 
مــن إســرائيل، بشــأن تحويــل مصــر إلى مركــز إقليمــي للطاقــة، أو اســتيراد الغــاز بغــرض إعــادة 
تصديــره إلى أوروبا، لم يتحقــق علــى أرض الواقــع. إذ تــشير المؤشــرات إلى وجــود عجــز في الإنتــاج 
المحلــي مــن الوقــود مقارنــة بالاســتهلاك، فــضالًا عــن اســتمرار العجــز في الميــزان التجــاري، بمــا يفيــد 
أن الحديــث عــن تحقيــق عوائــد إيجابيــة أو تدفقــات مــن النقــد الأجــنبي عبر تصديــر الغــاز لا يعــدو 

كونه طرحًًا غير واقعي.

كات الأجنبية ومديونية مستمرة الشرر
غير مرة توقفت شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر عن ممارسة بعض أعمالها، أو عطلت 
الإنتاج بسبب تأخر الحكومة في سداد المستحقات الدورية لهذه الشركات. ومؤخرًاً، أعلن مصطفى 
مدبــولي رئيــس الــوزراء أنــه تَمَّ ســداد 5 مليــارات دولار لهــذه الشــركات مــن مديونيــة مســتحقة قــدرت 
بنحــو 6.1 مليــار دولار في يونيــو 2024م)))، في حين أن الســداد تَمَّ في مطلــع 2026م، وفي ظِِــل 
غيــاب للشــفافية. فلا شــك أن التأخــر في ســداد مســتحقات هــذه الشــركات قــد كلََّــف الاقتصــاد 
المصــري فوائــد تأخير. وكمــا نعلــم فــإن الــفترة التي تحــدث عنهــا رئيــس الــوزراء، وهــي يونيــو 2024م، 

كانت مصر تعاني فيها من أزمة توفير النقد الأجنبي، وخروج الأموال الساخنة.
كان رئيــس الــوزراء قــد أعلــن أن هــذه المديونيــة ســتصل إلى 1.2 مليــار دولار فقــط في يونيــو 
المرحلــة  بشــكل دوري خلال  الشــهرية  المســتحقات  بســداد  ســتلتزم  2026م، وأن حكومتــه 

المقبلة. 
ومــن الغريــب في قضيــة متأخــرات الشــركات الأجنبيــة، أن الحكومــة حرصــت علــى تقــديم 
الوقــود للمســتهلك في الســوق المصــري بالأســعار العالميــة، ممــا يَــَعني انتفــاء المبرر لوجــود متأخــرات 

https://2cm.es/1nBIj ،ول، 21 يناير 2026م ي قطاع البرتر
كات الأجنبية في� العربية، مصر تسدد 5 مليارات دولار من مستحقات الشرر 	(((
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أو ديــون مســتحقة لهــذه الشــركات. كمــا أنــه، وفي الوقــت الــذي شــهدت فيــه أســعار النفــط 
تراجعًًــا في الأســواق الدوليــة، أقدمــت الحكومــة المصريــة خلال عــام 2025م علــى رفــع أســعار 
الوقــود محلّيًّــا، وذلــك رغــم إعلان صنــدوق النقــد الــدولي أنــه لم يطالــب الحكومــة باتخــاذ هــذا 

الإجراء.

ا: مفاوضات صندوق النقد الدوليي
ً
ثالثً

شهد عام 2025م حالة من التعثر في المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق 
بالمراجعــتين الخامســة والسادســة، إالَّا أنــه بنهايــة العــام تَمَّ التوصُُّــل إلى اتفــاق علــى مســتوى الخبراء لإنهــاء 
المراجعــتين الخامســة والسادســة، وتمــكين مصــر مــن الوصــول إلى تســهيلات ائتمانيــة بنحــو 2.5 مليــار 

دولار، وذلك بعد اعتماد هذا الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق. 
وكان صنــدوق النقــد قــد طالــب الحكومــة المصريــة بضــرورة تنفيــذ إصلاحــات هيكليــة، مــن 
مطالــب  ولكــن  الخاص.  القطــاع  لصــالح  العامــة  المشــروعات  مــن  التخــارج  عمليــات  أبرزهــا 
الصندوق بتخارج الحكومة من المشــروعات العامة لصالح القطاع الخاص مســتمرة منذ ســنوات، 
وفي كل مــرة تعلــن الحكومــة المصريــة المضــي في ترتيــب الأوضــاع لطــرح العديــد مــن المشــروعات، 
وبخاصََّــة المشــروعات التي تمتلكهــا المؤسســة العســكرية، إالَّا أن ذلــك لم يتــم حتى الآن، ولم تتخــذ 
الخطــوات العمليــة لخصخصــة شــركتي »الوطنيــة للــبترول« و»صــافي« للميــاه المعدنيــة التابعــتين 

للجيش، على الرغم من أنهما سيُُطرحان للقطاع الخاص. 
كانــت الحكومــة قــد عقــدت في أبريــل 2025م))) اتفاقًــًا مــع بعــض الشــركات والبنــوك لتنظيــم 
طرح الشركتين للخصخصة، إالَّا أن الأمر لم يتم بعد. وفي الوقت الذي يُعُلََن فيه عن عزم الحكومة 
تنفيــذ برامــج لخصخصــة بعــض المؤسســات والشــركات العامــة، نجــد أن الجيــش يتمــدد في الســيطرة 
علــى العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة، وأصبــح مََــن هــم أوفــر حظًــًا مــن القطــاع الخاص يحصلــون 

على أعمالهم كمقاولي باطن من شركات ومؤسسات الجيش. 
أمــا المشــروعات التي تدخــل حيــز التنفيــذ بســرعة غير معهــودة في إطــار الخصخصــة فهــي تلــك 
المشــروعات الخاصََّــة بمجــالي الســياحة والعقــارات مــع دول الخليــج، كمــا في صفقــة »رأس الحكمــة« 
كات التابعــة للقــوات المســلحة بينهــا »الوطنيــة للطــرق«، 9 أبريــل 2025م،  العربيــة، مصر توقــع اتفاقيــات طرح مجموعــة مــن الشرر 	(((

https://2cm.es/1iBz0
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مع دولة الإمارات. وفي هذا السياق، تأتي أيضًًا صفقة »علم الروم«، التي عُُقِِدت مع دولة قطر، 
حيــث قــدرت قيمــة هــذه الصفقــة بين الحكومــة وشــركة الــديار القطريــة بنحــو 3.5 مليــار دولار نًثمــًا 
لأرض المشــروع، علــى أن تقــوم قطــر بضــخ اســتثمارات تصــل إلى 26 مليــار دولار لتنفيــذ المشــروع 
على عدة ســنوات))).. وتميل الحكومة المصرية لهذه المشــروعات لما تحصل عليه من ســيولة نقدية، 

أو تخفيض ديونها المستحقة لبعض دول الخليج، كما حدث في صفقة »رأس الحكمة«.
وإذا كان الاصلاح الهيكلــي، مــن منظــور صنــدوق النقــد الــدولي، يتمثــل فقــط في تخــارج 
الدولــة مــن المشــروعات العامــة، فــإن هــذا المســار يــفترض أن القطــاع الخاص ســوف يُطُــ�ِوِّر هــذه 
المشــروعات ويُُضِِيــف إليهــا، حتى تكــون القيمــة المضافــة للقاعــدة الإنتاجيــة عاليــة، ويمكــن مــن 
خلال هــذه الخطــوة تــوفير فــرص عمــل مســتقرة، وزيادة الاســتثمارات، وتعزيــز الصــادرات. غير 
أن التجربــة المصريــة مــع صنــدوق النقــد الــدولي تُُظهِِــر أن مــا يتحقــق فعليًّـًـا هــو تحسُُّــن بعــض 
المؤشــرات النقديــة، دون أن يمتــد الإصلاح إلى مراحلــه اللاحقــة، وغالبًًــا مــا يأتي هــذا التحسُُّــن 
الحاصــل في المؤشــرات النقديــة علــى حســاب باقــي المكــونات الاقتصاديــة، التي يتحمــل المواطــن 

العبء الأكبر لتكلفتها.
، لا تزال المشــكلات الهيكلية للاقتصاد المصري على حالها بعد 10 ســنوات قضتها  فمثالًا
الــبلاد في اتفاقيــات مــع صنــدوق النقــد الــدولي، فمصــر تعــاني مــن عجــز في الميــزان التجــاري 
وميــزان المدفوعــات، وتعــاني أيضًًــا مــن عجــز في الموازنــة العامــة للدولــة، ولديهــا خلــل كــبير في 
جانــب التمويــل، لم يســعفها فيــه إالَّا اللجــوء للاقتراض.. فمديونيــة مصــر العامــة في عــام 2016م 
كانــت بحــدود 326 مليــار دولار)))، في حين تــقترب هــذه المديونيــة في عــام 2025م مــن نحــو 

400 مليار دولار. 
وبالنظر إلى النتيجة التي تحققت بعد 10 ســنوات من الاقتراض من صندوق النقد الدولي 
ومــن آخريــن علــى الصعيــد الإقليمــي والــدولي، نجــد أن الأمــر أفضــى إلى إيجــاد مخــرج للحكومــة 
في بعــض المشــكلات المتعلقــة بالنقــد الأجــنبي، أو الخــروج مــن بعــض المشــكلات الأخــرى، ولكــن 

2025م،  نوفــمبرر   5 مصر،  ي 
في� الشــماليي  الســاحل  على  سيــاحيي  وع  مشرر ي 

في� دولار  مليــار   29.7 تستثمــر  قطــر  ج،  بلــومبرر ق  الشرر 	(((
https://2cm.es/1nBIG

ي الموحد 2017م، ص 116. التقرير الاقتصادي العربي� 	(((



عبدالحافظ الصاوي 146

في النهايــة كان علــى حســاب المواطــن بشــكل كــبير، حيــث عــانى هــذا المواطــن مــن الآثار الســلبية 
المترتبــة علــى الإصلاحــات الاقتصاديــة التي نفذتهــا الحكومــة مــن خلال توصيــات صنــدوق النقــد، 
مــن تحريــر ســعر الصــرف، وتقليــص الدعــم الســلعي والخدمــي، وكذلــك مــا تََعــرََّض لــه المواطــن مــن 
معــدلات عاليــة للتضخــم، أو ارتفــاع ســعر الفائــدة، وفقــدان كــبير في القيمــة الشــرائية للنقــود، ومــا 

تعرضت له مدخرات القطاع العائلي من تبديد بسبب انخفاض قيمة الجنيه. 
وكانــت مصــر قــد عــادت لإبــرام اتفــاق جديــد مــع صنــدوق النقــد الــدولي في نهايــة عــام 
2016م، وحصلــت بموجبــه علــى 12 مليــار دولار، ثم توالــت برامــج الاقتراض مــن الصنــدوق 
في عامــي 2022 و2024م، حتى أصبحــت مصــر ثاني أكبر مــقترض مــن الصنــدوق علــى 

مستوى العالم. 
ولعــل الاتفــاق الأخير الــذي أبــرم بين مصــر وصنــدوق النقــد في عــام 2024م، وأدََّى إلى 
زيادة القــرض الممنــوح لمصــر مــن 3 مليــار دولار إلى 8 مليــارات دولار، قــد شــهد عمليــات أخــذ 
ورد بين الطــرفين، بســبب عــدم التــزام مصــر بمــا جــاء في الاتفــاق، وبخاصََّــة في مــا يتعلــق بطــرح 
الشــركات العامــة للخصخصــة. ويُُلاحََــظ أن نســبة كــبيرة ممــا تَمَّ طرحــه مــن الشــركات الإنتاجيــة في 
الخليــج، وبخاصََّــة  عليهــا دول  اســتحوذت  قــد  التعديــن  والطاقــة وشــركات  الأسمــدة  قطاعــات 

السعودية والإمارات.
ويبقــى ســؤال مهــم، يتعلــق بمــدى إمكانيــة اســتغناء مصــر عــن برامــج صنــدوق النقــد الــدولي، 
بعــد أن ينتهــي البرنامــج الحالي، والــذي يُقُــدََّر لــه أن ينتهــي في نوفــمبر 2026م. فعــادةًً مــا يُُصــ�رِّحِ 
الإعلام المصــري وبعــض المســؤولين بأنهــم غير مضطريــن للجــوء لصنــدوق النقــد الــدولي، وذلــك 
خلال الــفترات التي يتشــدد فيهــا خبراء الصنــدوق في إلــزام الحكومــة بإجــراءات معينــة.. ثم ينتهــي 
المطــاف بتوقيــع اتفــاق وقبــول مصــر بشــروط الصنــدوق. ومؤخــرًاً تَمَّ طــرح نفــس الســؤال عبر مــا 

أعلنته مصر عن »السردية الوطنية«.
حينمــا تَمَّ تخفيــض الديــن العــام الخارجــي لمصــر مــن 163 مليــار دولار لنحــو 156.7 مليــار 
دولار في مــارس 2025م، كان ذلــك بســبب مــا تَمَّ تخفيضــه مــن مديونيــة البنــك المركــزي المصــري 
نتيجــة إســقاط الودائــع الخاصََّــة بالإمــارات نتيجــة صفقــة »رأس الحكمــة«. ولكــن مــع نهايــة الربــع 
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الثالــث مــن عــام 2025م ارتفــع الديــن الخارجــي مــرة أخــرى إلى 163 مليــار دولار، وهــو مــا 
يَعَني أن مصر من الصعب أن تستغني عن الاقتراض، سواء المحلي أو الدولي. 

وممــا يؤكــد تجــذر الأزمــة التمويليــة لمصــر، تلــك الأرقــام التي نشــرت علــى قاعــدة بيــانات البنــك 
الــدولي حــول ميــزان تجــارة الســلع والخدمــات، ففــي عــام 2024م بلــغ إجمــالي صــادرات مصــر مــن 
الســلع والخدمــات 63.7 مليــار دولار، بينمــا وارداتهــا مــن الســلع والخدمــات كانــت نحــو 90 
مليــار دولار، أي أن هنــاك فجــوة بنحــو 27 مليــار دولار. وفي بعــض الســنوات، كمــا هــو الحال 
في عــام 2023م، تقلصــت الفجــوة إلى نحــو 9 مليــارات دولار. ولكــن تراجــع الفجــوة في عــام 
2023م يعــود إلى عجــز المــوارد الأجنبيــة، لتغطيــة الــواردات. وممــا يــدل علــى صحــة مــا ذهبنــا 
إليــه، أن الفجــوة في الأعــوام مــن 2020 إلى 2022م كانــت كــبيرة، وعلــى النحــو التــالي: 28 
مليــار دولار، و37 مليــار دولار، و33 مليــار دولار))) علــى التــوالي. وهــو مــا يَــَعني أن العجــز في 
ميــزان المدفوعــات يدفــع مصــر باســتمرار إلى صنــدوق النقــد الــدولي والمقــرضين الآخريــن، أو أن 
تنجــح في ردم الفجــوة بين الصــادرات والــواردات الســلعية والخدميــة مــن خلال تحسُُّــن أدائهــا في 
المجالات الإنتاجيــة، والبُُعــد عــن الأنشــطة الريعيــة، وعــدم الاعتمــاد علــى الخارج بهــذه الصــورة 
المتزايــدة. وبــغير ذلــك يََظــل الحديــث عــن الاســتغناء عــن صنــدوق النقــد الــدولي مجــرد خطــاب 

إعلامي يفتقد إلى المصداقية. 
يُذُكََر أن وزير المالية الأســبق، د. محمد معيط، كان قد ذكر في عام 2019م، أنه العلاقة 
مــع صنــدوق النقــد الــدولي ســوف تســتمر مــن خلال برنامــج فني، وليــس مــن خلال برنامــج 
للتســهيلات الائتمانية، ولكن جاءت جائحة كورونا لتكشــف هشاشــة أداء الاقتصاد المصري، 

وأنه لم ينجح في حماية نفسه ضد تقلبات الأزمات الخارجية.

ات الاقتصادية رابعًًا: تحسُُّن بعض المؤشرر
التنــاول الصحيــح للمؤشــرات الاقتصاديــة، يســتلزم أن نقــرأ مــا وراء الأرقــام ومــا تعكســه مــن 
دلالات علــى حيــاة النــاس. وحتى لا يُتُهََــم الباحــث بالتحيُّــُز، لا بــد مــن عــرض الأرقــام التي أدََّت 
لظهــور بعــض المؤشــرات بشــكل إيجــابي. والقاعــدة تقــول أن »الأرقــام تصــف الواقــع ولا تعكــس 

الحقائق«.. ويََظهََر ذلك بوضوح في العديد من المؤشرات الاقتصادية الخاصََّة بمصر. 
ا صادرات وواردات السلع والخدمات. ، مؤشرر قاعدة بيانات البنك الدوليي 	(((
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فعلــى ســبيل المثــال، حينمــا نجــد في بيــانات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء أن 
معــدل البطالــة الســنوي بمصــر، في عــام 2024م، بلــغ 6.6%، يجعلنــا هــذا الرقــم نســأل أنفسََــنا 
عــن ســبب رغبــة شــريحة كــبيرة مــن الشــباب المصــري في الهجــرة للخــارج إذا مــا كانــت فــرص العمــل 
متاحــة ومعــدل البطالــة عنــد هــذه الحــدود المقبولــة إلى حََــ�ٍدٍّ مــا. والإجابــة علــى هــذا التســاؤل هــي 
أن الوظائــف المتاحــة لا توفــر الحــدود المقبولــة لمســتوى معيشــة كريمــة، بحيــث يتمكــن العامــل مــن 
الوفــاء بالتزاماتــه أو تحقيــق رغباتــه في الــزواج وتكويــن أســرة جديــدة. فــضالًا عــن الحقيقــة التي 
تعكســها جُُــلُُّ الدراســات المعنيــة بســوق العمــل المصــري، وهــي أن القطــاع غير المنظــم هــو الــذي 
يوفــر النســبة الأكبر مــن الوظائــف، وهــذه الوظائــف عــادةًً مــا تتســم بظــروف عمــل غير ملائمــة 
وأجــور متدنيــة، كمــا أنهــا تفتقــد إلى الحمايــة الاجتماعيــة للعامــلين، حيــث لا توفــر لهــم التــأمين 
الصحي أو الاجتماعي، لذلك يفر الأفراد من القطاع غير المنظم، حيثما أتيحت لهم الفرص. 
إن تــدني معــدلات البطالــة في الســوق المصــري يعــود إلى كــون غالبيــة الوظائــف تأتي مــن 
القطــاع غير المنظــم، بنســبة 44.8% مــن إجمــالي المشــتغلين، في حين أن القطــاع الخاص المنظــم 
يأتي في المرتبــة الثانيــة، بنســبة 37.3% مــن إجمــالي المشــتغلين، ثم القطــاع الحكومــي في المرتبــة 

الثالثة، بنسبة 17.6% من إجمالي المشتغلين))). 
أمــا ســعر الصــرف، فيبلــغ - بحســب موقــع البنــك المركــزي - ســعر صــرف الــدولار 47.09 
جنيــه، وهــو ســعر يتميــز بالاســتقرار علــى مــدار الشــهور الماضيــة. وكان الســعر الرسمــي منــذ عــدة 
شــهور بحــدود 50 جنيهًًــا للــدولار، وإلى حــد مــا تراجــع نشــاط الســوق الســوداء، وإن كان لا 

يزال موجودًًا. 
وفي ضــوء مــا هــو منشــور مــن بيــانات، فــإن مــوارد مصــر مــن النقــد الأجــنبي خلال الــفترة 
الماضيــة شــهدت تحســنًًا ملموسًًــا. ومــن هــذه المــوارد عوائــد العامــلين بالخارج، والتي بلغــت 36.4 
مليــار دولار بنهايــة عــام 2025/2024م. وكذلــك إيــرادات الســياحة التي ارتفعــت في نفــس 
العــام إلى 16.7 مليــار جنيــه.. إالَّا أن العجــز في الميــزان التجــاري علــى الجانــب الآخــر بلــغ 51 
مليــار دولار، مقارنــة بـــ 39.5 مليــار دولار في عــام 2024/2023م، وأيضًًــا بلغــت تحــويلات 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث القوى العاملة، تقرير تحليليي لعام 2024م، ص 30. 	(((
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المســتثمرين الأجانــب لأرباحهــم 18.7 مليــار دولار)))، وهــو مــا يَـَـعني أن الــزيادة المتحققــة في 
عوائــد العامــلين بالخارج وقطــاع الســياحة لها مــا يقابلهــا مــن عجــز في الميــزان التجــاري.. ويَــَرى 
الباحــث أن مــن أهــم أســباب اســتقرار ســعر صــرف الــدولار خلال الشــهور الماضيــة وكذلــك 
ارتفــاع احتياطيــات النقــد الأجــنبي التي بلغــت 51.4 مليــار دولار، هــو الأمــوال الســاخنة، والتي 
بلغــت في آخــر التقديــرات 42 مليــار دولار، وهــو رقــم غير مســبوق، ويَعَكِِــس تهديــدات كــبيرة 
للاقتصــاد المصــري؛ بســبب ســرعة التقلبــات الاقتصاديــة علــى الصعيديــن الإقليمــي والــدولي. وقــد 
ســبق لمصــر غير مــرة خلال الســنوات الخمــس الماضيــة أن خرجــت منهــا تلــك الأمــوال بنســبة 
كــبيرة، وســرعان مــا أحدثــت أزمــة في ســعر الصــرف، بــل وفي الاقتصــاد المصــري بشــكل عــام؛ 
حيــث ارتفــع ســعر الــدولار حتى بلــغ نحــو 70 جنيهًًــا في الســوق الســوداء، وانتعشــت الســوق 
الســوداء بشــكل ملحــوظ لتــوفير احتياجــات المســتوردين وشــراء الســلع الأساســية، وأدََّت نــدرة 
الإنتــاج، وشــراء الأدويــة  العجــز عــن شــراء مســتلزمات  الــدولار إلى ســلبيات متعــددة، منهــا 

الأساسية.
وفيمــا يتعلــق بمعــدلات التضخــم في ديســمبر 2025م، علــى أســاس ســنوي، والتي تبلــغ 
12.3%، فلا يــزال المأمــول أن يكــون معــدل التضخــم مــن رقــم واحــد. وعلــى الرغــم مــن انخفــاض 
معــدلات التضخــم وفــق البيــانات الخاصََّــة بالبنــك المركــزي المصــري، إالَّا أن الأعبــاء المعيشــية لا 
تــزال تمثــل أبــرز المشــكلات للأســر المصريــة، وهــو مــا يجعلنــا نشــعر بأن الأرقــام - التي تحســب 
عليهــا حزمــة الســلع والخدمــات التي يقــاس مــن خلالها معــدل التضخــم - لا تُــُعربّر عــن حقيقــة 
واقــع الأســر المصريــة. كمــا أن أمــر معــدلات التضخــم يرتبــط بمؤشــر آخــر مهــم، وهــو ســعر 
الفائدة، الذي يبلغ 20% للإيداع و21% للاقتراض.. وهنا تجدر الإشــارة إلى أن ســعر الفائدة 
الحقيقــي يبلــغ 7.7%، وهــو معــدل إيجــابي، نظــرًاً لانخفــاض معــدل التضخــم عــن ســعر الفائــدة.. 
ســعر  اســتقرار  عــدم  مــن  الماضيــة  الســنوات  بشــدة خلال  يعانــون  المصــريّّين  المدخريــن  ولكــن 
الفائــدة، ولا ينعمــون بعوائــد ســعر الفائــدة المرتفعــة، حيــث تســارع الحكومــة بعــد فترة قليلــة إلى 
ون بين الانتقــال إلى أوعيــة ادخاريــة أقــل، أو وضــع أموالهــم في  ريَّرخيُخ تخفيــض ســعر الفائــدة، و
الحســابات الجاريــة.. لتصبــح الحكومــة هــي المســتفيد الأكبر مــن انخفــاض ســعر الفائــدة؛ نظــرًاً 

ان المدفوعات للعام الماليي 2025/2024م. ز البنك المركزي المصري، بيانات ميز� 	(((
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لأنهــا أكبر مُُــقتِرِض مــن البنــوك ومــن غيرهــا مــن الأوعيــة الادخاريــة، مثــل التأمينــات وصناديــق 
التــوفير وشــهادات الاســتثمار.. ويأمــل شــركاء النشــاط الاقتصــادي في مصــر أن يســتقر ســعر 
الفائــدة وينخفــض التضخــم وكذلــك يســتقر ســعر الصــرف؛ حتى تتحقــق نتائــج إيجابيــة علــى 
صعيــد الاســتثمار والتشــغيل، والإفــادة بشــكل كــبير مــن المدخــرات، والبُُعــد عــن المضــاربات التي 
والعــملات  الذهــب  في  المضاربــة  عبر  الماضيــة،  الــفترة  بشــكل كــبير خلال  المصــريين  شــغلت 
زيادة  إلى  يــؤدي  الفائــدة  ســعر  فانخفــاض  المشــفرة،  العــملات  وكذلــك  والعقــارات،  الأجنبيــة 
الاســتثمار بســبب انخفــاض تكلفــة التمويــل، ممــا يَـَـعني انخفــاض أســعار الســلع في الســوق المحلــي، 

ويُعُطي المستثمر المصري ميزة تنافسية في السوقين المحلي والأجنبي.
أمََّــا معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمــالي فقــد بلــغ 4.2% في العــام المالي 2025/2024م، 

وتستهدف الحكومة الوصول به إلى معدل 5% في العام المالي 2026/2025م. 
وإذا نظــرنا للناتــج المحلــي الإجمــالي في مصــر ومــدى مســاهمة كل مــن الاســتثمار والاســتهلاك 
وصــافي التجــارة الدوليــة، نجــد أن الناتــج المحلــي لا يــزال يعــاني مــن مشــكلة هيكليــة، تحتــاج إلى 

معالجة جذرية، لتُُغريّر من طبيعة هذا الأداء. 
أرقــام التقريــر المالي لــوزارة الماليــة، تعطــي بيــانات تفصيليــة لهشاشــة الناتــج المحلــي في مصــر، 
حيــث بلغــت الاســتثمارات نســبة 13% فقــط مــن إجمــالي الناتــج المحلــي لعــام 2024/2023م، 
في حين بلغــت المدخــرات نســبة 6.1% مــن الناتــج في نفــس العــام)))، وهــو مــا يَــَعني أن الناتــج 
يفتقــر إلى أهــم مقوماتــه وهــو التمويــل الداخلــي، حيــث تعــاني المدخــرات مــن قصــور شــديد، 

بسبب سوء مستوى المعيشة، وقلة الدخول. 
وتعطينــا القــراءة الأوليــة أن الفجــوة بين المدخــرات والاســتثمارات المنفــذة يتــم ردمهــا مــن 
خلال الاقتراض، وحتى بعــد هــذا الاقتراض، فــإن نســبة الاســتثمار المنفــذة بحــوالي 13% مــن 
الناتــج غير كافيــة لتحقيــق معــدل نمــو 5%.  ولهــذا، لا بــد مــن زيادة معــدلات الاســتثمار إلى 
25%، لكــي تحقــق الحكومــة معــدل النمــو المســتهدف، وهــذا تحــد آخــر، علــى الحكومــة أن تعمــل 
أو بجلــب  المضــاربات،  علــى  والســيطرة  المدخــرات  تشــجيع  مــن خلال  إليــه، ســواء  للوصــول 

استثمارات أجنبية مباشرة حقيقية، وليس مجرد استحواذات على الأصول القائمة.
وزارة المالية المصرية، التقرير الماليي الشهري، عدد ديسمبرر 2025م، ص 1 و11. 	(((
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التقريــر - يُُشــ�ِكِّل نســبة  فــإن الاســتهلاك - وحســبما يفيــد نفــس  ومــن جانــب آخــر، 
93.9% مــن إجمــالي الناتــج. ومــا يتبــادر إلى الذهــن هــو أن ارتفــاع معــدلات الاســتهلاك يُعُــدُُّ 
شــيئًًا إيجابيًًّا؛ لأن ارتفاع الاســتهلاك يَعَني زيادة معدلات التشــغيل، وإتاحة فرص عمل، وتوفير 
دخــول لعــدد أكبر مــن العامــلين.. وهــذا الافتراض صحيــح لــو كان صــافي الصــادرات إيجابيًّـًـا، 
بمــعنى أن الصــادرات تزيــد عــن الــواردات، وهــو مــا يَـَـعني أن الناتــج يَعَتمــد علــى مــوارد محليــة. ولكــن 
ما يحدث في الحالة المصرية عكس ذلك؛ لأن صافي الصادرات الســلعية والخدمية ســلبي، بنحو 
952.1 مليار جنيه. ولذلك فالاستهلاك يكون في مصر وارتفاع المعدلات في خدمة المنتجين 
السياســة  لصــالح صانــع  الصــورة  تتضــح  منهــا. وهنــا  تســتورد  التي  الأخــرى  الــدول  يكــون في 
الاقتصاديــة، بضــرورة العمــل علــى تغــيير هــذه المعادلــة، مــن خلال بنــاء قاعــدة إنتاجيــة حقيقيــة 

في القطاعات المهمة، الزراعة والصناعية والتكنولوجية.
وإذا انتقلنــا مــن الحديــث عــن مكــونات الناتــج، وكيــف أنــه لا يتســم بالإيجابيــة، إلى نقطــة 
أخــرى، فــإن النقطــة التي يجــب أن نــشير إليهــا هــي أن معــدل النمــو قــد يكــون إيجابيًًّــا كمــا هــو 

الحال في الواقع المصري، ولكن العبرة هنا، على مََن يعود هذا النمو ومعدلاته الإيجابية؟ 
الواضــح مــن خلال البيــانات الرسمــية المنشــورة أن عــدد الأســر التي تعيــش تحــت خــط الفقــر 
يصــل إلى 12 مليــون أســرة، أي أن حــوالي 48% مــن الأســر المصريــة تعيــش تحــت خــط الفقــر. 
وإذا كان هــذا العــدد مــن الأســر يعيــش تحــت خــط الفقــر في ظِِــل عائــد مــن معــدلات نمــو تــقترب 
السياســات، ويتــبىنَّى  تلــك  مــن طبيعــة  يُـُـغريّر  أن  الاقتصاديــة  السياســة  فعلــى صانــع  مــن %5، 

سياسات منحازة للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

ي 2026م
خامسًًا: مستقبل الاقتصاد المصري في�

المقدمــات تــدل علــى النتائــج، ولهــذا ســوف يََظــل الاقتصــاد المصــري يُعُــاني مــن أزمــة هيكليــة، 
أبــرز ملامحهــا الاعتمــاد علــى الخارج، وكذلــك عــدم وجــود حلــول جذريــة لأزمــة التمويــل، والاكتفــاء 
بالاعتمــاد علــى القــروض، وهــو مــا يزيــد مــن عمــق المشــكلة وامتدادهــا زمانّيًّــا، وتحميــل الأجيــال 
ــصُُّ قضيــة الديــون، أو عــدم قــدرة الاقتصــاد المصــري علــى  القادمــة المزيــد مــن الأعبــاء، ســواء فيمــا خيَخ
، أو  تــوفير فــرص عمــل للداخــلين الجــدد إلى الســوق، والذيــن يُقُــدََّر عددهــم بنحــو مليــون فــرد ســنوايًّا



عبدالحافظ الصاوي 152

، ولا  القصــور في تــوفير الســكن للأســر الحديثــة، فالمطلــوب تــوفير نحــو مليــون وحــدة ســكانية ســنوايًّا
يتم تنفيذ سوى نحو ربع المطلوب أو أزيد بقليل، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص.

ومــن غير الواضــح أن الحكومــة يمكــن أن تمتلــك برنامجًــًا لحــل الأزمــة التمويليــة للموازنــة العامــة 
للدولــة، أو الوصــول لأداء أفضــل في ميــزان المدفوعــات، بعيــدًًا عــن المــوارد الريعيــة؛ فلا زالــت 
المــوارد الرئيســة للنقــد الأجــنبي في مصــر تعتمــد علــى مصــادر ريعيــة )تحــويلات العامــلين بالخارج، 
وإيــرادات قنــاة الســويس، وإيــرادات الســياحة، وصــادرات النفــط والغــاز(، وهــي مصــادر تتأثــر 

بشكل كبير بالتقلبات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية أو الدولية.
ولا يلــوح في الأفــق إمكانيــة اســتغناء مصــر عــن صنــدوق النقــد الــدولي، فالعجــز في ميــزان 
المدفوعــات أو في الموازنــة العامــة للدولــة، ســيجعلان مصــر تعــاني مــن فجــوة تمويليــة، تضطرهــا إلى 
. ويأتي هــذا  عــل اللجــوء للمؤسســات الماليــة الدوليــة أمــرًاً ضــرورايًّا الاقتراض مــن الخارج، وهــو مــا يَجج
الســيناريو في ضــوء اســتمرار تدفــق المســاعدات والقــروض مــن الــدول الغربيــة لمصــر، وهــو أمــر 
يفــرض علــى الحكومــة المصريــة المزيــد مــن التحــديات، ويجعلهــا مطالبــة بتــبني استراتيجيــة تمكنهــا 
مــن الاعتمــاد علــى الــذات لإقامــة نشــاطها الاقتصــادي. وممــا يزيــد الأمــر صعوبــة أن بعــض 
أشــكال الدعــم الإقليمــي لمصــر قــد تــغيرت صورتهــا خلال الــفترة الماضيــة. فمــن حالــة الدفــع 
النقــدي أو المــواد النفطيــة، إلى اســتبدال الأراضــي والمشــروعات العامــة بالديــون والودائــع، حيــث 
تحــرص الــدول الخليجيــة علــى امــتلاك أصــول في مصــر خلال الســنوات الماضيــة. ويُُلاحََــظ أن 
المشــروعات التي أعلــن عنهــا للمشــاركة مــع دول الخليــج، مثــل صفقــة »علــم الــروم« وصفقــة 
»رأس الحكمــة«، هــي مشــروعات ســياحية عقاريــة، وإنْْ كانــت مفيــدة إالَّا أنهــا لا تمثــل احتياجًًــا 
استراتيجيًّـًـا لمصــر في المــديين المتوســط والطويــل، فليــس مــن شــأن هــذه المشــروعات أن تطــور 

قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا في مصر.
ومــن المهــم أن نــشير في استشــرافنا لأداء الاقتصــاد المصــري في عــام 2026م، إلى حضــور 
مصــر في التجمعــات الإقليميــة والدوليــة، وبخاصََّــة في تجمــع »البريكــس« الــذي اكتســبت عضويتــه 
منــذ عــامين، حيــث لم يظهــر بعــد لهــذه العضويــة أثــر إيجــابي ملمــوس علــى الاقتصــاد المصــري، 

سواء على صعيد الاستثمار أو الصادرات أو التوظيف. 
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وثمَّـَـة تحــد ســيكون مــاثالًا أمــام الاقتصــاد المصــري في عــام 2026م، وهــو إعــداد استراتيجيــة 
عــدم  عــن  الناشــئة  والدوليــة،  الإقليميــة  الاقتصاديــة  التقلبــات  عــن  الناشــئة  الأزمــات  لمواجهــة 
الاســتقرار في السياســة الدوليــة والإقليميــة.. لقــد كان لجائحــة كــورونا تداعياتهــا التي وضعــت 
الحكومــة المصريــة في أزمــة واضطرتهــا للجــوء إلى صنــدوق النقــد الــدولي، وكذلــك حــرب الإبادة 
الإســرائلية علــى قطــاع غــزة، والحــرب الإســرائيلية علــى لبنــان واليمــن، ومــا نتــج عنهــا مــن تأثيرات 
ســلبية على إيرادات قناة الســويس، وكذلك قطاع الســياحة، وبخاصََّة في الشــهور الأولى للحرب 
الإســرائيلية علــى غــزة.. ومــن أكبر مــا يجــب أن تتحســب لــه الحكومــة المصريــة في ظِِــل ســيناريو 
التقلبــات الخارجيــة هــو أن تتأثــر عوائــد العامــلين بالخارج ســلبيًًّا. وأيضًًــا مــن الممكــن أن تدفــع 
التقلبــات الخارجيــة الناتجــة عــن أزمــات سياســية إقليميــة أو دوليــة الأمــوال الســاخنة إلى ممارســة 
ســلوكها الســلبي بالخــروج مــن مصــر، ممــا يضــع الاقتصــاد المصــري تحــت ضغــط أزمــة نقــد أجــنبي 
مــرة أخــرى، وهــو مــا يتطلــب وجــود استراتيجيــة للتخلــص مــن هــذه الأمــوال، وإتاحــة بديــل أكثــر 

استقرارًاً.
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م تقريــر الحالــة المصريــة، الصــادر عــن منتــدى الدراســات المســتقبلية بإســطنبول، في عــدده الأول، عــن عــام  يُقُــدِِّ�
2025م، قــراءة شــاملة ومتعــددة الأبعــاد للحالــة المصريــة في عــام اتســم بتســارع التحــولات وتعقُُّــد التحــديات. ففــي ســياق 
إقليمــي ودولي شــديد الاضطــراب، شــهدت مصــر اتجاهــات نحــو إعــادة ترتيــب معــادلات السياســة والاقتصــاد والأمــن 
والمجتمــع، مــع حضــور لافــت لمنطــق إدارة الأزمــات وضبــط المجال العــام، وتََقــدُُّم اعتبــارات الاســتقرار علــى مــا عداهــا مــن 

أولويات.

يَعَتمــد التقريــر - الــذي أعدتــه نخبــة مــن الباحــثين - مقاربــة وصفيــة تحليليــة لا تكتفــي برصــد الوقائــع، بــل تســعى إلى 
تفــسير أنماطهــا وربطهــا بالــبُُنى الحاكمــة لصنــع القــرار، بمــا يســمح بفهــم أعمــق لاتجاهــات الدولــة والمجتمــع وتقديــر مآلاتهــا 

المحتملة. 

وعلــى امتــداد اثني عشــر محــورًاً مترابطًـًـا، يَرَصــد التقريــر ملامــح السياســة الخارجيــة الحــذرة، وإعــادة هندســة المجال 
البنيــة الاجتماعيــة،  العســكرية والأمنيــة، وضغــوط  الهيكليــة، وتنامــي الأدوار  السياســي والبرلماني، وتحــديات الاقتصــاد 

وتحولات المجتمع المدني والمعارضة، فضالًا عن المشهدين الديني والثقافي وما شهدهما من إعادة ضبط وتوجيه.

م التقريــر خلاصــات كليــة تكشــف الفجــوة بين الخطــاب الرسمــي وواقــع الممارســة في عــدد مــن الملفــات،  كمــا يُقُــدِِّ�
ويََستشرف مستقبل الحالة المصرية في عام 2026م على ضوء المؤشرات التي أفرزها العام المنقضي. 

ولا يَهَــدف هــذا العمــل إلى إصــدار أحــكام جاهــزة، بــل إلى بنــاء إطــار مرجعــي متــوازن يََضــع بين يــدي الباحــثين 
وصنََّــاع القــرار قــراءة تحليليــة متماســكة تســاعدهم علــى فهــم مــا وراء الظواهــر، واســتيعاب اتجاهــات التحــول، واستشــعار 

مسارات المستقبل انطلاقًاً من معطيات الحاضر.


